
 - ٣٧٧٥ -

  

  

  

  

  تحكيم المرأة 
  

  دراسة مقارنة بين الفقه ونظام التحكيم السعودي 

  
  

  سطام بن صالح النمي . د
  

  جامعة الملك سعود



 - ٣٧٧٦ -

 



 - ٣٧٧٧ -

  مستخلص البحث

ھذه دراسة مقارنة حول تحكیم المرأة بین الفقھ ونظام التحكیم السعودي، یھدف فیھ 

الباحث إلى تجلیة ھذه المسألة حیث إن الخلاف واقع فیھا بین أھل العلم قدیما، ولم 

ینص نظام التحكیم السعودي الجدید صراحة على حكم تولي المرأة للتحكیم، كما أنھ 

جب توافرھا في المحكم دون تحدید جنسھ، وقد اتبعت وضع الضوابط المعتبرة التي ی

لدراسة ھذه المسألة المنھج الاستقرائي الاستنباطي محاولا الوصول إلى الراجح في 

تحكیم المرأة مستعرضا الخلاف الفقھي حولھا ومناقشا أدلة كل فریق مع ترجیح ما 

نظم في النظام رأیتھ راجحا بعد المناقشة، وكذلك  محاولا الوصول إلى مراد الم

السعودي الجدید من عدم التصریح بجواز تولي المرأة التحكیم، وقد توصلت إلى أن 

المنظم جعل الأمر راجعا إلى ما یترجح عند طرفي النزاع في حكم اختیار المرأة، ثم 

ما ترجح عند المحكمة المختصة، بناء على الخلاف المعتبر في الشریعة الإسلامیة، 

ة یجوز أن تتولى التحكیم متى تم اختیارھا من طرفي النزاع أو من ومن ثم فإن المرأ

المحكمة المختصة باعتبار أن التحكیم ولایة خاصة، وأنھ لا یجوز إبطال حكمھا أو 

حكم شاركت فیھ یكون مبناه على كون المحكَّم أو ھیئة التحكیم بھا امرأة، لأنھ لا 

  .مسألةیبطل اجتھاد بمثلھ نظرا للخلاف المعتبر في ال

  .تحكیم، نظام، المرأة، ولایة، قضاء: الكلمات الدالة
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Summary of the research 

 This is a study about appointing a woman as an 

arbitrator comparing the stand point of Islamic 

jurisprudence and the Saudi Arbitration Law. In this 

study the author tries to clarify this matter because 

scholars had different opinions about it, and the new 

Arbitration Law does not include a clear statement 

about it. The law only but the conditions that have to be 

met by the arbitrator without specifying the sex. In this 

study I have used the inductive an deductive research 

methods trying to reach the right conclusion. I have 

reviewed the scholars different opening and examined 

their evidences to reach the strongest and most 

supported one. I also examined the Arbitration Law in 

an attempt to find the intentions of the legislator 

regarding this matter. 

I concluded that the legislator has put the arbitrator 

selection in the hands of the parties, and the court 

afterwards in accordance with the Sharia. therefore, a 

woman can be an arbitrator when she is being chosen 

by the parties or the court. The arbitration decision 

cannot be annulled just because a female arbitrator was 

involved in it. 

Keywords: arbitration, system, woman, state, district. 
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 تحكیم المرأة
  ام التحكیم السعوديدراسة مقارنة بین الفقھ ونظ

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد
وقد جاء . فإن حیاة الناس ومعاملاتھم لا تخلو من النزاع والخصومة، والاختلاف

  .الشارع بتفاصیل أحكام القضاء وطرق الفصل بین المتخاصمین
لشارع الحكیم لحاجات الناس، وتسھیلا لھم في أمور معایشھم أذن لھم ومراعاة من ا

  .في سبل أخرى لحل نزاعاتھم، والفصل فیما اختلفوا فیھ ومنھا الصلح، والتحكیم
ھـ، وذكر في المادة الرابعة عشر ١٤٣٣وقد صدر مؤخرا نظام التحكیم السعودي في 

أن یكون حسن السیرة والسلوك -٢ أن یكون كامل الأھلیة -١: شروط المحكم وھي
أن یكون حاصلا على شھادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو النظامیة، وإذا كانت -٣

ولكن النظام . افر ھذا الشرط في رئیسھاالھیئة مكونة من أكثر من محكم فیكتفى بتو
لم ینص صراحة على اشتراط الذكورة، وبالتالي بقیت ھذه النقطة محل نقاش وجدل 

  .في الأوساط البحثیة الأكادیمیة، وكذلك في المیدان العملي
 بدراسة اشتراط الذكورة في المحكم في ضوء -بمشیئة االله–و سأقوم في ھذا البحث 

وفي النظم القانونیة، كما سأتطرق إلى نظرة القضاء السعودي الأحكام الشرعیة، 
  .لھذا الموضوع
  مشكلة البحث

التحكیم وسیلة بدیلة عن التقاضي في المحاكم لما یتمیز بھ من مزایا عدیدة تناسب 
البیئة التجاریة ومنھا تسریع حل النزاعات، والحفاظ على سریة معلومات الخصوم 

ولتحقیق المرونة اللازمة فقد تساھلت . ع التحكیمالتجاریة، والتخصص في موضو
  .التشریعات في شروط المحكم فجعلتھا دون شروط القاضي في جوانب عدة

ونظرا لدخول المرأة للمجال القانوني بشكل ظاھر مؤخرا و من ذلك العمل في مجال 
 أو المحاماة و التوثیق ، وحیث إنھا قد تُختار للتحكیم من قبل أحد أطراف النزاع،

تكون محكما في حكم أجنبي یقدم للتنفیذ في المملكة، مما یثیر تساؤلا كبیرا حول 
أو –صحة تولیھا للتحكیم وبالتالي یجعل الحكم التحكیمي الذي تشارك في إصداره 

  . محل أخذ ورد- فرد تنفرد بھ إذا كان النزاع ینظر من محكم
) ھـ١٤٣٨(تھ التنفیذیة ولائح) ھـ١٤٣٣(ونظرا لحداثة نظام التحكیم السعودي 

 فقد أحببت الإسھام في - على حد علمي–ولعدم وجود كتابة محررة في ھذه الجزئیة 
  .توضیح ھذا الإشكال والإجابة عن ھذا السؤال في ضوء الشریعة والأنظمة المرعیة

  حدود البحث
ھذا البحث یناقش صحة اختیار المرأة محكما، وصحة الحكم التحكیمي الصادر عنھا 

فردة أو مع ھیئة تحكیم، وذلك وفقا لأحكام الشریعة المطھرة، وفي ضوء نظام من
 / ٥ / ٢٤: وتاریخ  ) ٣٤/ م : (التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 / ٢٦ بتاریخ ٥٤١ھـ، ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٣٣
  .ھـ١٤٣٨ / ٨

  أھداف البحث
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  :لىیھدف ھذا البحث إ
  .تحریر مسألة جواز تولي المرأة للتحكیم في الفقھ الإسلامي   -١
  .دراسة اشتراط الذكورة في ضوء النظام السعودي للتحكیم ولائحتھ التنفیذیة   -٢
النظر في اقتراح تعدیل نظام التحكیم أو لائحتھ التنفیذیة بما یزیل اللبس حول    -٣

  .الجزئیة محل البحث
  منھج البحث

  . ھذا البحث الطریقة الاستقرائیة الاستنباطیةسلكت في
  إجراءات البحث

  تصویر المسائل التي تحتاج إلى تصویر/ أولا
  .ذكر الخلاف الفقھي باختصار من الكتب المعتمدة في كل مذھب/ ثانیا
ذكر دلیل كل مذھب إن كان مذكورا في كتبھم وإلا فإني أجتھد في استنباط / ثالثا

  .قول، مع مناقشة الأدلة عند الحاجةالدلیل الذي یوافق ال
تخریج الأحادیث وذلك بعزوھا للصحیحین أو أحدھما إذا كان فیھما، وذكر / رابعا

  .الجزء والصفحة إن كان في غیرھما
التوثیق باسم الكتاب دون معلوماتھ أو اسم مؤلفھ اكتفاء بما سیذكر في / خامسا

  .یستدعي التفصیلقائمة المراجع إلا في حالة وجود اشتباه بغیره 
التوثیق بذكر المادة والاسم المختصر للنظام أو اللائحة الساریین، وفي حالة / سادسا

  ".ملغي" الاستشھاد بنص ملغي یشار إلى ذلك بعبارة
  خطة البحث

  . مقدمة وتمھید ومطلبین یتكون البحث من
  المقدمة

  .بیان مشكلة البحث وحدوده وأھدافھ ومنھجھ وإجراءاتھ وخطتھ
  التمھید

  .التعریف بالتحكیم، وأنواعھ، وما یصح فیھ التحكیم
  .تعریف الولایة وأنواعھا

  تحكیم المرأة في الفقھ الإسلامي: المطلب الأول
  .تحریر محل النزاع: المسألة الأولى
  .الخلاف: المسألة الثانیة
  .الأدلة والترجیح: المسألة الثالثة

  .الترجیح: المسألة الرابعة 
  .سبب الخلاف: امسةالمسألة الخ

  تحكیم المرأة في النظام السعودي: المطلب الثاني
  .الشروط العامة للمحكم: المسألة الأولى
  .شروط المحكم في نظام التحكیم السعودي: المسألة الثانیة
  .موقف القضاء السعودي من تحكیم المرأة: المسألة الثالثة

  .یھا من خلال البحثوفیھا أذكر أبرز النتائج التي توصلت إل :الخاتمة
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  التمهيد

إن الحكم على أي مسألة دائما ما یكون فرعا عن تصورھا، ولا سبیل إلى تصور 
  .مسألة شرعیة دون الوقوف على معنى مفرداتھا لغة واصطلاحا

وإن من أھم مصطلحات بحثنا ھذا ھو مصطلح التحكیم، ومصطلح الولایة، وفي ھذا 
  .التمھید سوف نتناول التعریفات اللغویة والاصطلاحیة الخاصة بھذین المصطلحین

لتحكي: لا ي    .تع

  :التحكیم في اللغة
أمره أن : ، وحكمھ في الأمر تحكیما)١(التحكیم مصدر حكَّم، وحكمھ فوض إلیھ الحكم

  ). ٣(، وحكم فلان في كذا إذا جعل الأمر إلیھ)٢(جاز فیھ حكمھ: وتحكم. یحكم فاحتكم
. یننا أي أجزنا حكمھ بینناحكمنا فلانا فیما ب: ویقال. أمروه أن یحكم: وحكموه بینھم

. جاز فیھ حكمھ، واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى: وحكَّمھ في الأمر فاحتكم
  .)٤(المخاصمة إلى الحاكم) المحاكمة(و

فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ {: وفي الكتاب العزیز قال سبحانھ
  ].٦٥: النساء[} بَیْنَھُمْ

  : التحكیم في الاصطلاح
  ).٥(تولیة الخصمین حاكما یحكم بینھما

؛ رضاھما عبارة عن اتخاذ الخصمین آخر حاكما ب:وجاء في مجلة الأحكام العدلیة
  ).٦(لفصل خصومتھما ودعواھما ویقال لذلك حَكَم، ومُحَكَّم

: وقد عرفھ نظام التحكیم السعودي الجدید في فقرتھ الأولى من المادة الأولى بقولھ
م جمیع أو ھو اتفاق بین طرفین أو أكثر على أن یحیلا إلى التحكی: اتفاق التحكیم"

بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بینھما في شأن علاقة نظامیة 
محددة، تعاقدیة كانت أم غیر تعاقدیة، سواءً أكان اتفاق التحكیم في صورة شرط 

  (٧)."تحكیم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكیم مستقلة
من خلال التعریفات السابقة یمكننا أن نلحظ أن تعریف التحكیم أو اتفاق التحكیم في 
النظام السعودي الجدید قد جاء أكثر وضوحا ودلالة علیھ، فھو یعرف اتفاق التحكیم 

ر على النص على بصورة أكثر تحدیدا عن سابقتھا في النظام القدیم الذي كان یقتص

                                                           

 .  ١٢٥: المغرب في ترتیب المعرب، ص) ١(

 . ١٠٩٥: القاموس المحیط، ص) ٢(

 .٢٤٦: مجمل اللغة، ص) ٣(

 ).١٤٤، ١٤١/ ١٢(لسان العرب ) ٤(

 ).٢٤/ ٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٥(

 ). ١٧٩٠(، المادة ٣٦٥: مجلة الأحكام العدلیة، ص) ٦(

 ١٤٣٣ / ٥ / ٢٤: وتاریخ  ) ٣٤/ م : (م نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رق) ٧(
 .ھـ
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دون التعرض بصورة واضحة إلى ماھیتھ مكتفیا بوضع ) ١(جواز اتفاق التحكیم
  .الضوابط لھ

جاء متسقا وقد بیّن نظام التحكیم الجدید في تعریفھ المقصود باتفاق التحكیم، حیث 
في أركانھ مع مفھوم جمھور الفقھاء في الشریعة الإسلامیة حیث أكد على أركان 
التحكیم من خلال النص على ضرورة وجود اتفاق و ھو  یتضمن معني الرضا بین 
طرفي التحكیم، وأن یكون بین طرفین في نزاع أو أكثر، نشأ أو قد ینشأ في شأن 

  . تعاقدیةعلاقة نظامیة محددة تعاقدیة أو غیر

لتحكي   :ن 

لتحكیم وفق عدة اعتبارات، فباعتبار إرادة إنشائھ ینقسم إلى تحكیم اختیاري، ینقسم ا
وتحكیم اجباري، وباعتبار سلطة المحكَّم إلى تحكیم بالقضاء، وتحكیم بالصلح، 
وباعتبار تفویض المحكِّمین مؤسسة ذات قواعد وضوابط إجرائیة ثابتة من عدمھ 

صدور التحكیم إلى تحكیم وطني أو إلى تحكیم حر وتحكیم مؤسسي، وباعتبار مكان 
  .    داخلي وتحكیم أجنبي أو خارجي أو دولي

لإجبا:لا لتحكي   ، لاختيا لتحكي   .  

ھو توافق إرادة ذوي الشأن على عرض النزاع القائم بینھم أو : التحكیم الاختیاري
المحتمل على فرد أو أفراد عادیین یختارونھم للفصل وفقا للنظام، أو وفقا لقواعد 

  ). ٢(العدالة دون عرضھ على قضاء الدولة
ویعرف أیضا بأنھ ھو الذي یلجأ إلیھ الأطراف بإرادتھم الحرة، وھو یعني الخروج 
على طرق التقاضي العادیة، وتقتصر ولایة ھیئة التحكیم على نظر النزاع الذي 

  ).٣(تنصرف إلیھ إرادة المحتكمین
ن مفروضا على أطراف النزاع، وإنما یكون بمحض ویكون التحكیم اختیاریا إذا لم یك

  .إرادتھم، وھذا القسم من التحكیم ھو الأصل في التحكیم
 ویسمى في بعض الدول بالتحكیم الإلزامي، أو التحكیم القضائي :التحكیم الإجباري

وكما یظھر من دلالتھ أنھ عكس القسم الأول، وھو أن یجعل النظام اللجوء للتحكیم 
 ١٩٨٣ لسنة ٩٧لأطراف، و مثالھ ما ورد في القانون المصري رقم واجبا على ا

بأن تختص " منھ ٥٦فقد قضى في المادة ) قانون ھیئات القطاع العام وشركاتھ(
ھیئات التحكیم المنصوص علیھا في ھذا القانون دون غیرھا بنظر المنازعات التي 

 عام من ناحیة تنشأ بین شركات القطاع العام بعضھا وبعض أو بین شركة قطاع
وبین جھة حكومیة مركزیة أو محلیة أو ھیئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحیة 

  ).   ٤(ویرى البعض أن ھذا النوع من التحكیم  لیس لھ من التحكیم إلا الاسم". أخرى

                                                           

وتاریخ ) ٤٦/م(ینظر المادة الأولى من النظام القدیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١(
 .ھـ١٢/٧/١٤٠٣

 . )٨(، نقلا عن مفھوم التحكیم ص )٤٠(مسئولیة المحكم في النظام السعودي ص) ٢(

 ). ٢٧(التحكیم كآلیة لفض المنازعات ص ) ٣(

 ).٢٨(المرجع السابق ص ) ٤(
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تحكي بالصلح:ثانيا  ،   . تحكي بالقضا

یتم إذا كانت مھمة المحكم الفصل في النزاع فیصدر حكمھ وفقا لما : التحكیم بالقضاء
یتضح لھ من وقائع الدعوى ووسائل الإثبات المقدمة، ویعتبر بإرادة الخصوم فیما 

  ).١(یصدره من حكم
 وفیھ المحكَّم یفوض من قبل الخصوم لإجراء الصلح في النزاع :الصلحالتحكیم ب

القائم بینھم، والمحكم في ھذا النوع یبحث عن حل یراه مناسب لصالح الطرفین بناء 
  ).٢(على ما یقدم لھ من وثائق ومستندات

وقد أقر نظام التحكیم الجدید التحكیم بالصلح، ولم یفرق بینھ وبین التحكیم بالقضاء 
إلا من حیث وجوب صدور الحكم بالصلح بالإجماع في حالھ إذا كان النزاع تم الفصل 
فیھ عن طریق ھیئة تحكیمیة، في حین أن التحكیم بالقضاء یكفي صدور الحكم 

  .بالأغلبیة
منة والثلاثون من النظام الجدید في الفقرة الثانیة على وفي ذلك تنص المادة الثا

 لھا جاز بالصلح میالتحك ئةیھ ضیتفو على صراحة میالتحك طرفا اتفق إذا: "التالي
  .)٣"(العدالة والإنصاف قواعد مقتضى وفق بھ تحكم أن

وفي المادة التاسعة والثلاثین الفقرة الرابعة تنص على وجوب صدور الحكم 
 بالصلح مفوضة میالتحك ئةیھ كانت إن"بالإجماع في حالة الصلح فیقول المنظم 

  ).٤("بالإجماع بھ الحكم صدری أن وجب
في المادة التاسعة والثلاثین في الفقرة الأولى على أن أما في التحكیم بالقضاء فتنص 

 بعد أعضائھا ةیبأغلب واحد محكم من أكثر من المشكلة میالتحك ئةیھ حكم صدری"
  (٥)."ةیسر مداولة

كن ممكنًا حصول یم ولم یئة التحكیإذا تشعبت آراء ھ: "وفي الفقرة الثانیة تنص على
  ).٦"(نت المحكمة المختصة محكماً مرجحایة وإلا عیالأغلب

سسي:ثالثا لم لتحكي  لح  لتحكي   .  

ھو التحكیم الذي یتم فیھ تسویة النزاع من قبل محكَّمین أحرار لا : التحكیم الحر
  .یتبعون ھیئة أو مؤسسة تحكیمیة دائمة أو ثابتة

 تسویة النزاع من خلال ھیئة أو ھو التحكیم الذي یتم فیھ: التحكیم المؤسسي
مؤسسة تحكیمیة متخصصة في تسویة عدد معین من المنازعات، وقد یطلق علیھا 

  ).٧(أیضا غرفة أو محكمة

                                                           

 ). ٥٢(، نقلا  التحكیم في المملكة ص )٤١(مسئولیة المحكم في النظام السعودي ص) ١(

 ). ١٩(، نقلا مفھوم التحكیم ص)٤١(مسئولیة المحكم في النظام السعودي ص) ٢(

 .  ھـ١٤٣٣ / ٥ / ٢: وتاریخ ) ٣٤/ م (:عودي الصادر بالمرسوم الملكي رقمنظام التحكیم الس)٣(

 . المرجع السابق) ٤(

 . المرجع السابق) ٥(

 . المرجع السابق) ٦(

 ).١٢٦(التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة والداخلیة ص ) ٧(
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جنبي:بعا تحكي  ني،    . تحكي 

 جمیع وتكون الدولة إقلیم داخل بنزاع یتعلق الذي التحكیم ھو: الوطني التحكیم
  ).١(یةوطن عناصره
 أشخاص منتمین بین تكون علاقات علي ینصب الذي التحكیم ھو: الدولي والتحكیم

  ).٢(الھیئات الدولیة أو المنظمات أو الدول بین منازعات علي ینصب أو مختلفة لدول
وینقسم التحكیم الدولي إلى تحكیم دولي خاص وھو الذي ینشأ عن منازعات تتعلق 

  ).٣(بالتجارة الدولیة، وتحكیم دولي عام وھو الذي ینشأ عن منازعات بین الدول
ھذا وقد استفاض المنظم في النظام السعودي الجدید في تحدید ما یعد تحكیما دولیا 

  : معددا أحوالھ، فنص في مادتھ الثالثة على التالي
یكون التحكیم دولیاً في حكم ھذا النظام إذا كان موضوعھ نزاعاً یتعلق بالتجارة 

  :الدولیة، وذلك في الأحوال الآتیة
إذا كان المركز الرئیس لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في أكثر من دولة وقت . ١

إبرام اتفاق التحكیم، فإذا كان لأحد الطرفین عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز 
الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم یكن لأحد طرفي التحكیم أو كلیھما مركز 

  .متھ المعتادأعمال محدد فالعبرة بمحل إقا
إذا كان المركز الرئیس لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في الدولة نفسھا وقت . ٢

   :إبرام اتفاق التحكیم، وكان أحد الأماكن الآتي بیانھا واقعاً خارج ھذه الدولة
  . مكان إجراء التحكیم كما عیَّنھ اتفاق التحكیم، أو أشار إلى كیفیة تعیینھ-أ

 جوھري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجاریة بین  مكان تنفیذ جانب-ب
  .الطرفین

  . المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع-ج
إذا اتفق طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظمة، أو ھیئة تحكیم دائمة، أو مركز . ٣

  .للتحكیم یوجد مقره خارج المملكة
  )٤(.كیم یرتبط بأكثر من دولةإذا كان موضوع النزاع الذي یشملھ اتفاق التح. ٤

بقي أن نقول إن التحكیم یتنوع حسب موضوعھ إلى أنواع كثیرة فإن كان موضوع 
م مدنیا النزاع تجاریا یسمى التحكیم تجاریا وإن كان موضوعھ مدنیا یسمى التحكی

  .وھكذا

لتحكي   :ما يصح فيه 

  : تنقسم الأحكام في التحكیم إلى ثلاثة أقسام

                                                           

 ). ٥٥(نقلا عن التحكیم في المملكة ص) ٤٢(مسئولیة المحكم في النظام السعودي ص) ١(

 ). ٥(، نقلا عن مفھوم التحكیم ص )٤٢(مسئولیة المحكم في النظام السعودي ص) ٢(

 ). ٦(المرجع السابق ) ٣(

 ١٤٣٣ / ٥ / ٢٤: وتاریخ  ) ٣٤/ م : (نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٤(
 . ھـ
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وھو حقوق الأموال، وعقود المعاوضات، وما یصح فیھ : قسم یجوز فیھ التحكیم
  .العفو والإبراء

وھو ما اختص القضاة بالإجبار علیھ من حقوق االله : قسم لا یجوز فیھ التحكیم
  . تعالى، والولایات على الأیتام وإیقاع الحجر على مستحقیھ

  .النكاح واللعان والقذف والقصاص: وھو أربعة أحكام: قسم مختلف فیھ

جها لتحكي فيها    :في ج 

  .ینیجوز لوقوفھا على رضا المتحاكم: أحدھما
  ).١(لا یجوز لأنھا حقوق وحدود یختص الولاة بھا: والثاني

وخلاصة القول أنھ في الأصل أن حكم المحكم بمنزلة الصلح فما یجوز استیفاؤه 
بالصلح یجوز التحكیم فیھ، وما لا فلا، كاستیفاء الحد والقود والدیة لا تجوز بالصلح 

  ).٢(كیم فیھافلا یجوز التح
وقد نص نظام التحكیم الجدید في المملكة العربیة السعودیة في مادتھ الثانیة على ما 

ولا تسري أحكام ھذا النظام على : "لا یجوز فیھ سریان نظام التحكیم فجاء النص
  ).٣"( لا یجوز فیھا الصلحالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة، والمسائل التي

لاية ل ي    :تع

  :الولایة لغة
: من ذلك الولي. أصل صحیح یدل على قرب: الواو واللام والیاء: قال ابن فارس

وكل من ... وجلس مما یلیني، أي یقاربني . تباعد بعد ولي، أي قرب: یقال. القرب
  ).٤(وفلان أولى بكذا، أي أحرى بھ وأجدر. ولي أمر آخر فھو ولیھ

الوِلایة الخطة : ء وولي علیھ وَلایة ووِلایة، وقیلولي الشي: وقال ابن سیده
الولایة، بالكسر، السلطان، والولایة : وقال ابن السكیت. كالإمارة، والوَلایة المصدر

  .أي مجتمعون في النصرة] ولایة[ھم علي ولایة : یقال. والولایة النصرة
مثل الإمارة الولایة، بالفتح المصدر، والولایة، بالكسر، الاسم : وقال سیبویھ

  .والنقابة، لأنھ اسم لما تولیتھ وقمت بھ، فإذا أرادوا المصدر فتحوا
وقرىء ما لكم من وَلایتھم من شيء بالفتح والكسر، وھي بمعنى : قال ابن بري

  .النصرة
وكأن الوِلایة تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل، وما لم یجتمع ذلك فیھا : وقال ابن الأثیر

  ).٥(الواليلم ینطلق علیھ اسم 

                                                           

 ) ٣٢٦، ٣٢٥/ ١٦(الحاوي الكبیر ) ١(

 ).٤١١/ ٢(درر الحكام شرح غرر الأحكام ) ٢(

 . ھـ١٤٣٣ / ٥ / ٢: وتاریخ ) ٣٤/ م (:عودي الصادر بالمرسوم الملكي رقمنظام التحكیم الس) ٣(

 ). ١٤١/ ٦(مقاییس اللغة ) ٤(

 ). ٤٠٧/ ١٥(لسان العرب ) ٥(
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  :الولایة اصطلاحا
  ).١(الولایة وھي تنفیذ الحكم إلى الغیر شاء أو أبى

لاية ل   :ن 

  .عامة ، وخاصة: تنقسم الولایة إلى قسمین
  :الولایة العامة: أولا

وھي سلطة على إلزام الغیر وإنفاذ التصرف علیھ بدون تفویض منھ، تتعلق بأمور 
الدین والدنیا والنفس والمال، وتھیمن على مرافق الحیاة العامة وشؤونھا، من أجل 

حقیق وھي منصب دیني ودنیوي، شرع لت. جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنھا
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأداء الأمانات إلى أھلھا، والحكم : ثلاثة أمور

  .بینھم بالعدل
إصلاح دین الخلق الذي متى فاتھم : والمقصود الواجب بالولایات: قال ابن تیمیة

خسروا خسرانا مبینا، ولم ینفعھم ما نعموا بھ في الدنیا، وإصلاح ما لا یقوم الدین 
  ).٢(ن أمر دنیاھمإلا بھ م

  :الولایة الخاصة: ثانیا
  :وتطلق الولایة الخاصة في الاستعمال الفقھي على ثلاثة ضروب من السلطة، وھي

النیابة الجبریة التي یفوض فیھا الشرع أو القضاء شخصا كبیرا راشدا بأن یتصرف . ١
  .یر شؤونھ الشخصیة والمالیةلمصلحة القاصر في تدب

وھذه الولایة لیست ناشئة عن نقص أھلیة ولا علاقة لھا . ولایة المتولي على الوقف .٢
بالنفس أصلا، وإنما ھي ولایة مالیة محضة، یفوض صاحبھا بحفظ المال الموقوف 

  .والعمل على إبقائھ صالحا نامیا بحسب شرط الواقف
ھل القتیل في استیفاء القصاص من قاتلھ أو العفو السلطة التي جعلھا الشرع بید أ .٣

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ {: عنھ إلى الدیة أو مطلقا، وفقا لقولھ تعالى
من قتل لھ قتیل، فأھلھ بین : "، وقولھ صلى االله علیھ وسلم]٣٣: الإسراء[} سُلْطَانًا
  ).٤) (٣"(لعقلإما أن یقتلوا أو یأخذوا ا: خیرتین

  : وتجدر الإشارة ھنا إلى أن التحكیم یطلق ویراد بھ الولایة الخاصة، قال القرافي
الولایة الخاصة وھي التحكیم وفي الجواھر جائز في الأموال وما في معناھا فلا "

یقیم المحكَّم حدا ولا یلاعن ولا یحكَّم في قصاص أو طلاق أو عتق أو نسب أو ولاء 
  ).٥"(ولایتھ وضعفھا وھذه أمور عظیمة تحتاج إلى أھلیة عظیمةلقصور 

                                                           

 )٥٢: ص(، أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء )٢٥٤: ص(التعریفات ) ١(

 ).١٤٠ ، ١٣٩/ ٤٥(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٢(

أبواب ) ١٤٠٦(برقم ) ٤/٢١(بھذا اللفظ أخرجھ الترمذي من حدیث أبي شریح الكعبي ) ٣(
الدیات، باب ما جاء في حكم ولي القتیل في القصاص والعفو، ولھ شاھد من حدیث أبي ھریرة عند 

 ).١٣٥٥(برقم ) ٢/٩٨٨(، مسلم )٦٨٨٠(برقم ) ٩/٥(البخاري 

 ).١٥٧ ، ١٥٦/ ٤٥(ة الموسوعة الفقھیة الكویتی) ٤(

 ). ٣٤/ ١٠(الذخیرة للقرافي ) ٥(



 - ٣٧٨٧ -

وثمة علاقات بین الولایتین حیث إن الولایة الخاصة قد یتولاھا ولي الولایة العامة 
السلطان ولي من لا : "عند انعدام صاحب الولایة الخاصة لقولھ صلى االله علیھ وسلم

  ).١"(ولي لھ
ورغم ذلك فإن الولایة الخاصة مقدمة عند وجودھا على الولایة العامة؛ لأنھا أقوى 

  ).٢(منھا كما ھو مقرر في القواعد الفقھیة

  اطب اول

ا ا  رأةم ا  

لىلم لأ لن: سألة  ي محل   :تح

یأتي تحریر محل النزاع كعمل إجرائي یساعد في تحدید موضع الخلاف والبحث فیھ 
دون سواه، ومناقشة الأدلة التي تتعلق بموضع النزاع دون غیرھا، وتجنب الأدلة 

  .التي لا تمس موضع النزاع
 من مصطلحات وإن من المھم في تحدید محل النزاع الوقوف على ما یتعلق بھ

ومعانٍ، وقد مر بنا التعریف بمصطلحي التحكیم والولایة في اللغة والاصطلاح، 
  .والعلاقة بینھما

حیث إن مسألة حكم تحكیم المرأة یتعلق بھذین المصطلحین وبما یتعلق بھما من 
  .أحكام

ویعود محل النزاع في تحكیم المرأة في الفقھ الإسلامي إلى تصور مفھوم التحكیم 
ولایة والقضاء فلا خلاف بین الفقھاء على اعتبار أن القضاء ولایة عامة، كما أنھ وال

لا خلاف بینھم على أن التحكیم ولایة خاصة، كما أنھ لا خلاف بینھم أیضا على أن 
  .الولایة الخاصة لا یشترط لھا ما للولایة العامة من شروط
 الذي ھو - أقل من القضاء فالتحكیم ولایة خاصة وھو لیس كالقضاء، وإنما ھو رتبة

، بل ھو فرع من فروعھ، ومن ثم لا یشترط في متولیھ كل ما یتعلق -ولایة عامة
  .بالقاضي من شروط

الولایة الخاصة وھي التحكیم وفي الجواھر : قال القرافي في الحدیث عن الولایات
في قصاص جائز في الأموال وما في معناھا فلا یقیم المحكم حدا ولا یلاعن ولا یحكم 

أو طلاق أو عتق أو نسب أو ولاء لقصور ولایتھ وضعفھا وھذه أمور عظیمة تحتاج 
  ).٣(إلى أھلیة عظیمة

وإلى ھذا ذھب ابن تیمیة رحمھ االله تعالى إلى أنھ لا یشترط في المحكم شروط 
صمان شروط ولا یشترط فیمن یحكمھ الخ: (القاضي فقال رحمھ االله تعالى

                                                           

، والترمذي في )٢٠٨٣(برقم ) ٢/٢٢٩(أخرجھ أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي ) ١(
، وقال حدیث حسن، وابن ماجھ في كتاب النكاح، باب لا )١١٠٢(برقم ) ٣/٣٩٩(أبواب النكاح 
، والنسائي في الكبرى في كتاب النكاح، باب الثیب تجعل )١٨٧٩(برقم ) ١/٦٠٥(نكاح إلا بولي 

 ).٥٣٧٣(برقم ) ٥/١٧٩( ولیھا أمرھا لغیر

 ). ١٥٧/ ٤٥(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٢(

 ). ٣٤/ ١٠(الذخیرة للقرافي ) ٣(
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، وذلك باعتبار أنھ التحكیم لیس ولایة عامة، وإلى ھذا ذھب البھوتي )١)(القاضي
العشر صفات التي ذكرھا في المحرر في : أیضا من الحنابلة فقال رحمھ االله تعالى

  ).٢(لا تشترط فیمن یحكمھ الخصمان: القاضي
ویجدر بنا في ھذا السیاق أن نذكر الفرق بین التحكیم والقضاء حیث إن القضاء یتفق 
مع التحكیم في أن كلا منھما شرع لقطع المنازعات وفصل الخصومات بین الناس إلا 

  :أن التحكیم یختلف عن القضاء في أمور من أبرزھا
مة باعتبار ولایتھ وسلطة المحكم خاصة لیست عامة أن سلطة القاضي عا .١

باعتبار ولایتھ، فسلطة المحكم مقصورة على قضیة المحتكمین إلیھ، لأن 
المحكم لیس لھ ولایة على غیر الخصمین لأن صلاحیة المحكم للحكم إنما 

فالخصمان لیس لھما ولایة على . حصلت باصطلاح واتفاق الخصمین فقط
حیة القاضي للحكم فھي ممنوحة من قبل السلطان غیر أنفسھما، أما صلا

الذي لھ الولایة العامة على كافة الناس فالقاضي المنصوب من طرف 
  ).٣(السلطان لھ ولایة عامة على كافة الناس

أن المحكم لابد فیھ من رضى الخصمین من أول إجراء التحكیم إلى صدور  .٢
أو لأحدھما عزلھ قبل صدور الحكم، وأما القاضي فلا یعزل إلا  الحكم ولھما

 ).٤(من طرف السلطان
  ).٥(يلا یجوز للمحكم النظر في الحدود والقصاص والدیة بخلاف القاض .٣

ھذا وقد ذكر ابن نجیم المصري قرابة سبعة عشرة فرقا بین المحكم والقاضي في 
  .البحر الرائق وقد رأیت أن ما سبق ھو أكثرھا ذكرا في كتب الفقھاء

ومن ثم فإن بحثنا في مسألة حكم تحكیم المرأة یأتي في سیاق ھذا المفھوم المتعلق 
بالتحكیم من كونھ ولایة خاصة أقل رتبة من ولایة القضاء وإن كانت فرعا من 

  .فروعھ

لثانية   .لخلا: لمسألة 

وقع الخلاف بین الفقھاء حول جواز تولي المرأة القضاء، ولأن التحكیم یشبھ القضاء 
ن حیث الفصل في الخصومات وقطع المنازعات، فقد اختلفوا حول تولیتھ المرأة، م

وذلك من خلال النص على الذكورة أو عدمھا ضمن شروط من یتولى القضاء أو 
  .التحكیم

وكذلك : " وقد لخص ابن رشد الحفید الخلاف الواقع في تولیة المرأة وتوجیھھ فقال
فمن رد ..... ھي شرط في صحة الحكم : جمھوراختلفوا في اشتراط الذكورة، فقال ال

قضاء المرأة شبھھ بقضاء الإمامة الكبرى، وقاسھا أیضا على العبد؛ لنقصان 
                                                           

 ).٥/٥٥٨(الفتاوى الكبرى لابن تیمیة ) ١(

 ). ٣٠٩/ ٦(كشاف القناع عن متن الإقناع )٢(

 ). ٦٩٧/ ٤(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ٣(

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق )٧٠٠/ ٤(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ٤(
 ). ٢٧/ ٧(وتكملة الطوري 

 ). ٢٧/ ٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ) ٥(
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حرمتھا، ومن أجاز حكمھا في الأموال فتشبیھا بجواز شھادتھا في الأموال، ومن 
إن الأصل ھو أن كل من یتأتى منھ الفصل بین : رأى حكمھا نافذا في كل شيء قال

  ).١"(اس فحكمھ جائز إلا ما خصصھ الإجماع من الإمامة الكبرىالن
المنع المطلق، والجواز المقید، والجواز : فجاءت أقوالھم على ثلاثة أوجھ ھي

  .المطلق فیما دون الإمامة العظمى

ل لأ جه  ل: ل لم   :لقائل بالمنع 

  .إلى منع المرأة مطلقا من القضاء) ٤(والحنابلة) ٣(والشافعیة) ٢(ذھب المالكیة
فأما المالكیة فقد ذھب جمھورھم إلى اشتراط الذكورة منھم ابن جزي، وابن رشد 

وشروط القضاء التي لا یتم : - رحمھ االله -قاضي عیاض الحفید كما مرَّ، وقال ال
الإسلام والعقل : القضاء إلا بھا ولا تنعقد الولایة ولا یستدام عقدھا إلا معھا عشرة

ولا یصح من المرأة لنقصھا؛ ولأن كلامھا ربما كان فتنة، وبعض ...... والذكوریة
  ).٥(النساء تكون صورتھا فتنة

فقد ذھبوا إلى اشتراط الذكورة ومنع المرأة من تقلید القضاء اعتمادا : وأما الشافعیة
  . على أن المرأة لیست من أصحاب الولایات الكبرى

والشرط الثاني الذكورة فیكون رجلا، فأما المرأة فلا یجوز : فقال الماوردي
  ).٦( یمنع من انعقاد الولایات كإمامة الأمةلأن نقص الأنوثة.... تقلیدھا

وینبغي أن یكون القاضي ذكرا حرا بالغا : وقال أبو إسحاق الفیروزآبادي الشیرازي
 ).٧(عاقلا عدلا عالما مجتھدا
وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سمیع بصیر ناطق : وقال النووي رحمھ االله

  ).٨(كاف مجتھد
یشترط في القاضي ثلاثة : وأما الحنابلة فقد ذھبوا إلى ذلك أیضا فقال ابن قدامة

وكمال الخلقة أما كمال الأحكام الكمال وھو نوعان كمال الأحكام : شروط أحدھا 
  ).٩(فیعتبر في أربعة أشیاء أن یكون بالغا عاقلا حرا ذكرا

، )١٠(وقد ذكره غیر واحد في مصنفاتھم منھم ابن مفلح في المبدع شرح المقنع
  .وغیرھم) ١١(یراداتوالبھوتي في شرح منتھى الإ

                                                           

 ). ٢٤٣/ ٤(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ١(

 ). ١٩٥: ص(القوانین الفقھیة ) ٢(

 ). ١٢٧/ ٢٠(المجموع شرح المھذب ) ٣(

 ). ٤٩٢/ ٣(شرح منتھى الإرادات ) ٤(

 ).٢٦/ ١(قضیة ومناھج الأحكام تبصرة الحكام في أصول الأ) ٥(

 ).١٥٦/ ١٦(الحاوي الكبیر ) ٦(

 ). ٢٥١: ص(التنبیة في الفقھ الشافعي ) ٧(

 ). ٣٣٦: ص(منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ ) ٨(

 ). ٣٨١/ ١١(المغني لابن قدامة ط الفكر ) ٩(

 ). ١٥٣/ ٨(المبدع في شرح المقنع ) ١٠(

 ). ٤٩٢/ ٣(شرح منتھى الإرادات )١١(
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  ).١(وذھب أیضا إلى المنع المطلق الشوكاني في نیل الأوطار

لثاني جه  لمقي: ل   :لقائل بالج 

ذھب إلى ھذا جل فقھاء الحنفیة فجوزوا تولي المرأة القضاء فیما یجوز فیھ 
شھادتھا، ومن ثم فلم یجوزوا قضاءھا في الحدود والقصاص لأنھا لیست من 

  .أصحاب الشھادة فیھا
لأن القضاء من باب الولایة، بل ھو : "فقال الكاساني بعدما ذكر من لا یصلح للقضاء

 فلئن لا - وھي الشھادة -ست لھم أھلیة أدنى الولایات أعظم الولایات، وھؤلاء لی
یكون لھم أھلیة أعلاھا أولى، وأما الذكورة فلیست من شرط جواز التقلید في الجملة؛ 
لأن المرأة من أھل الشھادات في الجملة، إلا أنھا لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنھ 

  ).٢"(لشھادةلا شھادة لھا في ذلك، وأھلیة القضاء تدور مع أھلیة ا
وتقضي المرأة : "ورأى ابن نجیم أنھا تقضي في غیر حد وقود ویأثم من ولاھا، فقال

في غیر حد وقود؛ لأنھا أھل للشھادة في غیرھما فكانت أھلا للقضاء لكن یأثم 
  ).٣"(المولي لھا

لثال جه  مىلقائل بالج : ل لع لإمامة  ل فيما     :لم

نقل ھذا المذھب عن ابن جریر الطبري العدید من العلماء فمن المالكیة ابن رشد 
 على الإطلاق في كل الطبري یجوز أن تكون المرأة حاكما: قال: "الحفید قال

  .وغیرھم) ٥(، والقرافي)٤"(شيء
ھاجي السیوطي وشمس الدین المن). ٦(ومن الشافعیة الماوردي في الحاوي الكبیر

  .وغیرھم) ٨(، وابن حجر الھیتمي في تحفة المحتاج)٧(في جواھر العقود
: ومن الحنابلة ابن قدامة إلا أنھ نقلھ عنھ بصیغة التضعیف، فقال رحمھ االله تعالى

عن ابن جریر أنھ لا تشترط الذكوریة لأن المرأة یجوز أن تكون مفتیة وحكي "
  ).٩"(فیجوز أن تكون قاضیة

، )١٠"(وجائز أن تلي المرأة الحكم: "وإلى ھذا القول ذھب ابن حزم في المحلى فقال
الحدیث أنھ إنما یرد بھ .." لن یفلح قوم"ووجھ حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم 

  .الأمر العام وھو الخلافة

                                                           

 ). ٣٠٤/ ٨(نیل الأوطار ) ١(

 ). ٣/ ٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع )٢(

 ). ٥/ ٧(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ) ٣(

 ). ٤٦٠/ ٢(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ط المعرفة )٤(

 ).٢١/ ١٠(الذخیرة للقرافي ) ٥(

 ). ١١٠: ص(، الأحكام السلطانیة للماوردي )١٥٦/ ١٦(الحاوي الكبیر ) ٦(

 ). ٢٩٠/ ٢(جواھر العقود )٧(

 ). ١٠٦/ ١٠(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي ) ٨(

 ). ٣٨١/ ١١(المغني لابن قدامة ط الفكر ) ٩(

 ). ٥٢٨/ ٨(المحلى بالآثار ) ١٠(
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لثالثة جيح : لمسألة  لت لة    .لأ

في ھذه المسألة نذكر أدلة كل فریق، ومناقشتھ فیما یورده من أدلة إن شاء االله 
  :تعالى
نع المرأة من القضاء والحكم مطلقا، وقد أدلة الجمھور وھم الذین قالوا بم: أولا

 :اعتمدوا ما یأتي
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّھُ بَعْضَھُمْ عَلَى {: قول االله تعالى .١

 بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِھِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ
 ].٣٤: النساء[} اللَّھُ

حیث إن الآیة دلت على إثبات القوامة للرجل على المرأة في المسائل المھمة 
في الحیاة كالتزویج والطلاق والإنفاق والجھاد، وفي قضاء المرأة نوع 

  ).١(قوامة وولایة على الرجال وھذا یخالف الآیة المذكور
الرجال قوامون على النساء أي الرجل قیم على : قال ابن كثیر في تفسیره

المرأة، أي ھو رئیسھا وكبیرھا والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا اعوجت، بما 
فضل االله بعضھم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خیر 

 مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقولھ من المرأة، ولھذا كانت النبوة
رواه البخاري من " لن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة"صلى االله علیھ وسلم 

حدیث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبیھ، وكذا منصب القضاء وغیر 
  ).٢(ذلك

وَلَھُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ {: كما استدلوا بقولھ تعالى
  ].٢٢٨: البقرة[} عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

ووجھ الدلالة على أن المرأة لا تصلح لتولي منصب القضاء أن الآیة بعد أن 
جة الرجال أثبتت لكل من الطرفین حقوقا وواجبات اتجاه الآخرین أثبتت در

وتفوقھم على النساء فیكون تبوء المرأة لمنصب القضاء منافیا لتلك الدرجة 
  ).٣(التي أثبتتھا الآیة

و یناقش ھذا الاستدلال بما استقر علیھ أھل السنة والجماعة من جواز إمام 
 ما ھو أقل المفضول، ولا یمنع ذلك من صحة إمامتھ فضلا عن القضاء أو

 .رتبة منھ
 صلى االله علیھ -لما بلغ رسول االله : حدیث أبي بكرة رضي االله عنھ قال .٢

لن یفلح قوم ولوا : " أن أھل فارس ملكوا علیھم بنت كسرى قال-وسلم 
 ).٤"(أمرھم امرأة

                                                           

 ). ١٥٥(ص .دراسة فقھیة مقارنة حكم تولي المرأة منصب القضاء ) ١(

 ) ٢٥٦/ ٢(تفسیر ابن كثیر ط العلمیة ) ٢(

 ). ١٥٦ ، ١٥٥(المرجع السابق ) ٣(

أخرجھ البخاري في كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى االله علیھ وسلم إلى كسرى وقیصر ) ٤(
برقم ) ٩/٥٥(، وفي كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر )٤٤٢٥(قم بر) ٦/٨(
 . من حدیث أبي بكرة رضي االله عنھ) ٧٠٩٩(
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فیھ دلیل على ) إلخ. . . لن یفلح قوم: (قال الشوكاني رحمھ االله تعالى قولھ
أن المرأة لیست من أھل الولایات ولا یحل لقوم تولیتھا لأن تجنب الأمر 

یعني –ویؤید : وقال الحافظ في الفتح)..... ١(الموجب لعدم الفلاح واجب
ا قالھ الجمھور أن القضاء یحتاج إلى الرأي، ورأي المرأة ناقص  م-الحدیث

  .)٢(ولا كمال سیما في محافل الرجال
ھذا والحدیث یعد أقوى دلیل قد استُدِلَّ بھ في ھذا الباب أما بقیة ما ورد في 

شة ما سیأتي من الباب فإنھ یضعف عن الاستدلال بھ كما سنبین ذلك في مناق
  .أدلة إن شاء االله تعالى

و الجواب عن الاستدلال بھذا الحدیث ھو أنھ في الولایة العامة؛ لأنھ جاء في 
سیاق یدل على ذلك،  وھو سیاق تملیك أھل فارس بنت كسرى علیھم، 
والملك ولایة عامة، وسبب ورود الحدیث مقید لمفھومھ، ومن ثم فإنھ لا 

 تحكیم المرأة سواء عند من اعتبرھا ولایة خاصة ینبغي أن یستدل بھ على
  .أو عند من اعتبر أنھا من باب الوكالة واالله أعلم

القضاة : " قال- صلى االله علیھ وسلم -حدیث بریدة رضي االله عنھ عن النبي  .٣
واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف : ثلاثة

 وجار في الحكم فھو في النار، ورجل ورجل عرف الحقالحق فقضى بھ، 
قال الجد ابن تیمیة في منتقى ). ٣"(قضى للناس على جھل فھو في النار

وقد بین الشوكاني ). ٤(جلاوھو دلیل على اشتراط كون القاضي ر: الأخبار
واستدل المصنف بحدیث بریدة المذكور في الباب لقولھ : وجھ الاستدال فقال

 .فدل بمفھومھ على خروج المرأة" رجل ورجل: "فیھ
و یمكن الإجابة عن ھذا الاستدلال بما استقر عند أھل العلم من قول النبي 

، فتخصیص الرجل ھنا )٥"(النساء شقائق الرجال"صلى االله علیھ وسلم أن 
  .بالذكر على الغالب ولیس فیھ دلالة على منع المرأة القضاء

یا أبا ذر إني أراك : " قال- صلى االله علیھ وسلم- النبي ما ورد من أن .٤
ضعیفا، وإني أحب إلیك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنین، ولا تولین مال 

                                                           

 ).٨/٣٠٣(نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار ) ١(

 ). ١٤٧/ ١٣(فتح الباري لابن حجر ) ٢(

، )٣٥٧٣(برقم ) ٣/٢٩٩(أخرجھ أبو داود في كتاب الأقضیة، باب في القاضي یخطئ ) ٣(
) ٣/٦٠٥(والترمذي في أبو الأحكام، باب ما جاء عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم في القاضي 

برقم ) ٢/٧٧٦(لأحكام، باب الحاكم یجتھد فیصیب الحق ، وابن ماجھ في ا)١٣٢٢(برقم 
برقم ) ٥/٣٩٧(، والنسائي في الكبرى في القضاء، باب ذكر ما أعده االله للحاكم الجاھل )٢٣١٥(
 .  من حدیث ابن بریدة عن أبیھ رضي االله عنھ) ٥٨٩١(

 ).٨/٣٠٣(نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار ) ٤(

) ١/٦١(الحدیث أخرجھ بھذا النص أبو داود في الطھارة، باب في الرجل یجد البلة في منامھ ) ٥(
فیرى بللا ولا یذكر احتلاما ، والترمذي في أبواب الطھارة، باب فیمن یستیقظ )٢٣٦(برقم 

، )٢٦١٩٥(، )٤٣/٢٦٤(، وأحمد في مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق )١١٣(برقم ) ١/١٨٩(
 ).٢٨٦٣(وذكره الألباني رحمھ االله تعالى في السلسلة الصحیحة برقم 
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فضرب بیده : یا رسول االله ألا تستعملني؟ قال: قلت: "قال: وعنھ أیضا" یتیم
قیامة یا أبا ذر إنك ضعیف وإنھا أمانة، وإنھا یوم ال: على منكبي، ثم قال

 ).١"(خزي وندامة إلا من أخذھا بحقھا وأدى الذي علیھ فیھا
فیھ دلیل على أن من ) أراك ضعیفا: (قولھ: قال الشوكاني رحمھ االله تعالى

  ).٢(كان ضعیفا لا یصلح لتولي القضاء بین المسلمین
و وجھ الاستدلال بھذا الحدیث على عدم تولي المرأة القضاء ھو كونھا 
ضعیفة ویعود ضعفھا إلى نقصان العقل والدین مستدلین على ذلك بما ثبت 

یا : "عن النبي صلى االله علیھ وسلم من حدیث عبد االله بن عمر أنھ قال
" رمعشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأیتكن أكثر أھل النا

تكثرن ": وما لنا یا رسول االله أكثر أھل النار؟ قال: فقالت امرأة منھن جزلة
اللعن، وتكفرن العشیر، وما رأیت من ناقصات عقل ودین أغلب لذي لب 

أما نقصان : "یا رسول االله، وما نقصان العقل والدین؟ قال: قالت" منكن
، وتمكث اللیالي فشھادة امرأتین تعدل شھادة رجل فھذا نقصان العقل: العقل

  ).٣"(ما تصلي، وتفطر في رمضان فھذا نقصان الدین 
ن القاضي یحضر محافل الخصوم ولأ: قال ابن قدامة رحمھ االله تعالى

والرجال، ویحتاج فیھ إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة 
العقل، قلیلة الرأي، لیست أھلا للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل 
شھادتھا، ولو كان معھا ألف امرأة مثلھا، ما لم یكن معھن رجل، وقد نبھ 

أن تضل إحداھما فتذكر {ھن بقولھ تعالى االله تعالى على ضلالھن ونسیان
ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولیة ] ٢٨٢: البقرة[} إحداھما الأخرى

  ).٤(البلدان
وكما ھو ظاھر من الحدیث فإن نقصان العقل قد فسره النبي صلى االله علیھ 

وَاسْتَشْھِدُوا شَھِیدَیْنِ مِنْ {: وسلم بما جاء في الكتاب االله في قولھ تعالى
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ أَنْ 

  ].٢٨٢: البقرة[} تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الْأُخْرَى
  .بالنسیان وقلة الضبط} فَتُذَكِّرَ إِحْدَاھُمَا الْأُخْرَىأَنْ تَضِلَّ إِحْدَاھُمَا {وقد فسروا 

فشھادة امرأتین تعدل شھادة رجل أي لقلة : قال السیوطي رحمھ االله تعالى
أن تضل إحداھما فتذكر إحداھما الأخرى، وقلة : ضبطھا كما قال االله تعالى

  ).٥(الضبط لنقص العقل

                                                           

، )٣/١٤٥٧(أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب الإمارة، باب كراھة الإمارة بغیر ضرورة ) ١(
 ).١٨٢٦، ١٨٢٥(برقم 

 ). ٣٠٥/ ٨(نیل الأوطار ) ٢(

أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب الإیمان، باب بیان نقصان الإیمان بنقص الطاعات، وبیان ) ٣(
 ).٧٩(برقم ) ٨٦/ ١(إطلاق لفظ الكفر على غیر الكفر باالله، ككفر النعمة والحقوق 

 ). ٣٦/ ١٠(المغني لابن قدامة ) ٤(

 ). ٩٥/ ١(شرح السیوطي على مسلم ) ٥(
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ظھر لي أن وصف النساء بكونھن ناقصات عقل لا یدل أبدا على والذي ی
ضعفھن الضعف الذي یمنع من ممارسة ما یتعلق بتقدیر الأمور ومناقشتھا 
والفصل فیھا؛ لأن نقص العقل ھنا لم یكن فیما یتعلق بقدرتھن على موازنة 
الأمور وتقدیرھا بل نقص نسیان وضعف حفظ وھذا لا یمنع منھ في القضاء 

 لو كان ذلك كذلك لمنعوا منھ ضعیف الحفظ من الرجال وھو ما لم وإلا
یشترطوه، بل في الحدیث ما یؤكد على ھذه الدلالة وھي أن نقص العقل 
المتعلق بقلة الضبط لا ینفي أن توصف المرأة بكونھا عاقلة وھو قولھ في 

والمرأة الجزلة ھي " فقالت امرأة منھن جزلة : "الحدیث في ھذه الروایة
  .المرأة العاقلة ذات الوقار

جزلة بفتح الجیم وإسكان الزاي أي : وقولھ: قال النووي رحمھ االله تعالى
  ).١(الجزالة العقل والوقار: ذات عقل ورأي، قال بن درید

 لم یولِّ امرأة القضاء، ولا الخلفاء الراشدون -صلى االله علیھ وسلم-أن النبي  .٥
 صلى االله علیھ -لم یول النبي : "لا من بعدھم، قال ابن قدامة المقدسيو

 ولا أحد من خلفائھ، ولا من بعدھم، امرأة قضاء ولا ولایة بلد، فیما -وسلم 
  ).٢"(بلغنا، ولو جاز ذلك لم یخل منھ جمیع الزمان غالبا

 متعلقھا الكتاب والسنة والإجماع وقد یتعقب بأن الأحكام الشرعیة إنما
والقیاس وعدم الفعل لا ینشئ حكما بل غایة الأمر أن یُحمل على الإباحة 

  .واالله أعلم

لمقيلة : ثانيا   :لقائلي بالج 

از تولي المرأة القضاء إلى قیاسھ على شھادتھا، فجوزوا تعود أدلة القائلین بجو
قضاءھا فیما تجوز فیھ شھادتھا، فقالوا بجواز قضائھا إلا في الحدود والقصاص 

  .لعدم جواز شھادتھا فیھما
وأما الذكورة فلیست من شرط جواز : فقال الكاساني بعدما ذكر من لا یصلح للقضاء

أھل الشھادات في الجملة، إلا أنھا لا تقضي التقلید في الجملة؛ لأن المرأة من 
بالحدود والقصاص؛ لأنھ لا شھادة لھا في ذلك، وأھلیة القضاء تدور مع أھلیة 

  ).٣(الشھادة
ولایة القضاء التي ھي ولایة وقد تُعقِّب ھذا الدلیل بأن القیاس مع الفارق فلیست 

عامة كولایة الشھادة التي ھي ولایة خاصة بل ھي أدنى الولایات ویشترط فیھا العدد 
بخلاف تولي القضاء كما أن الشھادة مما یتعلق بھا حق آدمي، فھي من حقوق العباد 

، فھي من )حق عام(، بینما تولي القضاء مما یتعلق بھ حق للمجتمع )حق خاص(
  ).٤(حقوق االله

                                                           

 ). ٦٦/ ٢(شرح النووي على مسلم ) ١(

 ).٣٦/ ١٠(المغني لابن قدامة ) ٢(

 ). ٣/ ٧(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٣(

 . مقال حكم تولي المرأة القضاء للدكتور علي بن عبد الرحمن بن علي دبیس) ٤(
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واعتبار الحنفیة أن كلاً من تولي القضاء للمرأة وقبول شھادتھا إمارةٌ مردودٌ؛ إذ لا 
إذ الشھادة !! وجھ لاعتبار الشھادة من باب الولایة، وأيُّ ولایة تفھم من الشھادة

 یُلزِم الشاھد بھا المشھود لھ ولا المشھود علیھ، بخلاف إخبار وبیان وكشف، لا
القضاء فھو ولایةٌ وحكمٌ یُصدره القاضي ویلزم بھ المتخاصمین، وبھذا یُعلم أن ولایة 
القضاء أعظم من الشھادة، ولذا كان التشدد في أمر القضاء أكبر منھ في 

  ).١(الشھادة
الجمھور أدلة نقلیة عقلیة، وأما ما یستدل بھ الحنفیة دلیل وقد یتعقب أیضا بأن أدلة 

  .عقلي والدین إنما یقدم فیھ النقل على العقل

مى: ثالثا لع لإمامة  ل فيما   لم لقائلي بالج    .لة 

لقد ذكر من نقل عن الإمام الطبري وھو من ینسب إلیھ القول بالجواز المطلق أن 
المرأة یجوز أن تكون مفتیة فیجوز أن الإمام على أن مبنى ھذا القول وفق رأي 

  ).٢(تكون قاضیة
امرأة من -وقد استدل أصحاب ھذا المذھب بأثر عمر بن الخطاب أنھ ولى الشفاء 

  ).٣( السوق-قومھ
بأن ذلك في الأمر العام ). ٤"(لن یفلح قوم أسندوا أمرھم إلى امرأة"وقد أولوا حدیث 

المرأة راعیة : "- علیھ الصلاة والسلام -الذي ھو الخلافة، مستدلین على ذلك بقولھ 
  ). ٥"(على مال زوجھا وھي مسئولة عن رعیتھا

یعني – حكمھا ومن رأى: وقد قال ابن رشد الحفید مستدلا لأصحاب ھذا المذھب
إن الأصل ھو أن كل من یتأتى منھ الفصل بین الناس :  نافذا في كل شيء قال-المرأة

  ).٦(فحكمھ جائز إلا ما خصصھ الإجماع من الإمامة الكبرى
وأما ما استدل بھ أصحاب ھذا المذھب فھو متعقب فالنسبة لحمل جواز تولیتھا 
القضاء على جواز فتواھا فقد بین العلماء رحمھم االله الفرق بین الاثنین من حیث إن 
الفتوى لیست إلا بیان حكم االله في المسألة على وجھ غیر الإلزام أما القضاء فیكون 

  .على وجھ الإلزام مما یتطلب القوة والھیبة التي تتوافر غالبا في الرجال دون النساء

                                                           

 . المرجع السابق) ١(

 ). ٣٨١/ ١١(المغني لابن قدامة ط الفكر ) ٢(

ھ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني في ترجمة ، وھذا الأثر أخرج)٥٢٨/ ٨(المحلى بالآثار ) ٣(
، بسنده عن رجل عن ابن لھیعة عن یزید بن أبي حبیب )٣١٧٩(برقم ) ٦/٤(الشفاء بنت عبد االله 

عن عمر رضي االله عنھ، ولا یصح، وفیھ كما ترى مجھول لم یسم، وفیھ ابن لھیعة وھو ضعیف 
 .د بھذا الحدیثمن قبل حفظھ وأقل ما یقال فیھ أنھ اختلط، وقد تفر

 . سبق تخریجھ) ٤(

، )٢٤٠٩(برقم ) ٣/١٢٠(، )٨٩٣(برقم ) ٢/٥(أخرجھ البخاري والحدیث . المرجع السابق) ٥(
) ٧/٣١(، )٥١٨٨(برقم ) ٧/٢٦(، )٢٧٥١(برقم ) ٤/٥(، )٢٥٥٨، ٢٥٥٤(، برقم )٣/١٥٠(

 ).١٨٢٩(برقم ) ٣/١٤٥٩(، مسلم في صحیحھ )٧١٣٨(برقم ) ٩/٦٢(، )٥٢٠٠(برقم 

 ). ٢٤٣/ ٤(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ) ٦(
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عمر في تولیة الشفاء السوق فیتعقب بأن الأثر لم یثبت بل إن وأما استدلالھم بأثر 
  ).١(أبناء الشفاء كانوا یغضبون ممن یذكر ذلك عن أمھم ویكرھونھ

ھذا وقد شكك بعض الأئمة في صحة ھذا المذھب عن الطبري رحمھ االله تعالى ولھذا 
، وكذا ابن العربي من )٢"(حُكي" بصیغة التضعیف نجد أن ابن قدامة قد ذكره

ونقل عن محمد بن جریر : المالكیة في كتابھ أحكام القرآن فقال رحمھ االله تعالى
الطبري إمام الدین أنھ یجوز أن تكون المرأة قاضیة؛ ولم یصح ذلك عنھ؛ ولعلھ كما 

د فیھ، ولیس بأن تكون قاضیة على نقل عن أبي حنیفة أنھا إنما تقضي فیما تشھ
الإطلاق، ولا بأن یكتب لھا منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم، إلا في الدماء 

 -والنكاح، وإنما ذلك كسبیل التحكیم أو الاستبانة في القضیة الواحدة، بدلیل قولھ 
وھذا ھو الظن بأبي ). ٣"(لن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة: "-صلى االله علیھ وسلم 

  ).٤(حنیفة وابن جریر

بعة  ل جيح:لمسألة    .لت

والذي یظھر لي بعد ذكر أدلة كل فریق ومناقشتھا أن الراجح في ھذه المسألة ھو 
قول الجمھور فیما یتعلق بالقضاء باعتبار القضاء ولایة عامة لھا مكانتھا 
وخطورتھا فھي میزان المجتمع ومتى فسد عم البلاء، ولذا كان یلزم في منصب 

م بھذا الأمر وغالب ذلك إنما یكون القاضي أن یُختار من كان مظنة القدرة على القیا
في جنس الرجال، ولا یمنع أن یكون في أفراد النساء من ھي أفضل في القدرة على 

  .القیام بالأمور من بعض أفراد الرجال ولكن الحكم إنما یكون للغالب
وأما عن الترجیح في مسألتنا فإن الذي یظھر لي واالله أعلم أنھ یجوز للمرأة أن 

  :تتولى أمر التحكیم لاعتبارات عدة
أنھا إنما تكون برضى الخصمین واختیارھما فھم أدرى بمن ھو أجدر على  .١

 .فصل الخصومة وحل النزاع فیما یتعلق بقضیتھما
صوبة للقضاء في القضایا أن حكمھا إنما یكون في قضیة واحدة ولیست من .٢

عامة، وھو ما ذھب إلیھ ابن العربي في أحكامھ كم سبق من قولھ في توجیھ 
مذھب أبي حنیفة ومحمد بن جریر في أن مقصودھما إنما ھو في تحكیمھا 

یعني تولي المرأة –وإنما ذلك : "في القضیة الواحدة فقال رحمھ االله تعالى
 ).٥"( في القضیة الواحدة كسبیل التحكیم أو الاستبانة-القضاء

أن حكم المحكمین بصورة عامة إنما یكون تحت ولایة القضاء فھو لا ینفذ  .٣
 .بمجرد صدوره وإنما یلزم أن یصدر قاض التنفیذ أمرا بتنفیذه

                                                           

 ). ٣٧٩(الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ص ) ١(

 ). ١٠/٣٦(المغني ) ٢(

 . سبق تخریجھ) ٣(

 ). ٤٨٢/ ٣(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمیة ) ٤(

 . المرجع السابق) ٥(
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لخامسة لخلا: لمسألة    .سب 

ل تولیھا القضاء یرجع الخلاف حول تحكیم المرأة عند غالب الفقھاء إلى الخلاف حو
من عدمھ، فمن الفقھاء من یرى أن التحكیم قضاء ومن ثم یشترط في المحكَّم ما 

  .یشترط في القاضي
ویُبنى ھذا التصور على أن التحكیم ولایة كما أن القضاء ولایة فھو في الجملة یعتمد 

  .على التشابھ بین التحكیم والقضاء دون الوقوف أمام محل الاختلاف بینھما
ما یرى فریق آخر من الفقھاء أن التحكیم أحط رتبة أو أقل رتبة من القضاء ومن بین

  .ثم لا یشترط في أھلیة المحكم ما یشترط للقاضي
إلا أن الفریقین یعتمدان في شروط الأھلیة الذكورة ویمنعون أن تكون المرأة حاكمة 

لى جواز تولیھا إلا أن الذین یروا جواز تولي المرأة القضاء فھم یرون من بابٍ أو
  .التحكیم

ویمكن إرجاع حقیقة الخلاف إلى أن الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنیة الدلالة 
تتسع لإجالة النظر ومن ثم ینتج عنھا الرأي والرأي الآخر، ثم اختلافھم حول مدى 

  ).١(تحقق أھلیة القضاء في شخص المرأة وھي متوفرة فیھا كما ھي عند الرجال

ب اطا  

  م ارأة  اظم اودي

لى لأ    لمسألة 

لعامة للمحك   لش 

نظرا لأھمیة عملیة التحكیم في الفصل في النزاعات والخصومات التي تقع بین 
م في ھذه العملیة، فقد اشترط لھ الناس، ونظرا لمحوریة الدور الذي یقوم بھ المُحكَّ

الفقھاء العدید من الشروط التي یجب توافرھا فیھ بناء على أن التحكیم نوع من 
القضاء، إذ ھو فرع منھ، ومن ثم فإن المحكم یعد بمنزلة القاضي من حیث الفصل 

 .في الخصومة وقطع المنازعة
) ٤(والشافعیة) ٣(والمالكیة) ٢(وبناء علیھ فقط اشترط جل الفقھاء من الحنفیة

في المحكَّم نفس شروط القاضي باعتبار أن التحكیم فرع من فروع ) ١(والحنابلة
  .القضاء

                                                           

 ). ١٥٤(حكم تولي المرأة القضاء دراسة فقھیة مقارنة ص ) ١(

): ١٩٣/ ٤(قال فخر الدین الزیلعي في تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ) ٢(
وشرط أن یكون صالحا للقضاء؛ لأنھ بمنزلة القاضي فیما بینھما فیشترط فیھ ما یشترط في 

، )٢٤/ ٧(وینظر أیضا البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري . القاضي
 . كتب الحنفیة رحمھم االله تعالىوغیرھا من 

لا یحكم إلا من یصح ): ١١٢/ ٦ص (قال المازري في مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ) ٣(
 ). ٦٣/ ١(وینظر أیضا تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام . أن یولى القضاء

 ). ٢٨٨/ ٤(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٣٢٥/ ١٦(الحاوي الكبیر ) ٤(
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ضي وقد ذھب ابن تیمیة رحمھ االله تعالى إلى أنھ لا یشترط في المحكم شروط القا
، وإلى )٢)(ولا یشترط فیمن یحكمھ الخصمان شروط القاضي: (فقال رحمھ االله تعالى

العشر صفات التي ذكرھا في : ھذا ذھب البھوتي من الحنابلة فقال رحمھ االله تعالى
  ).٣(لا تشترط فیمن یحكمھ الخصمان: المحرر في القاضي

وقد نص نظام التحكیم السعودي الجدید في فقرتھ الثانیة، من مادتھ السادسة عشرة 
من الباب الثالث الخاص بھیئة التحكیم على ما قد یؤخذ منھ ما یفید ترجیح ما ذھب 

فیھ من إلیھ جل الفقھاء من اعتبار المحكم بمنزلة القاضي فیما یجب أن یتوفر 
یكون المحكم ممنوعاً من النظر في : شروط في الجملة، فقد جاء في نص النظام

 في الحالات نفسھا التي - ولو لم یطلب ذلك أحد طرفي التحكیم -الدعوى وسماعھا 
  ).٤(یُمنع فیھا القاضي

ھذا وقد شرط الفقھاء في من یتولى القضاء أو التحكیم شروطا اتفقوا في بعضھا 
واختلفوا في بعضھا، وقد لخصھا الماوردي في الأحكام السلطانیة فقال رحمھ االله 

ولا یجوز أن یقلد القضاء إلا من تكاملت فیھ شروطھ التي یصح معھا تقلیده، : (تعالى
  :وینفذ بھا حكمھ، وھي سبعة

  .أن یكون رجلا : منھافالشرط الأول
البلوغ والذكوریة، فأما البلوغ، فإن غیر البالغ لا یجري : وھذا الشرط یجمع صفتین

علیھ قلم ولا یتعلق بقولھ على نفسھ حكم، وكان أولى أن لا یتعلق على غیره 
  ).٥(حكم

  .وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولایات وإن تعلق بقولھن أحكام
یجوز أن تقضي المرأة فیما تصح فیھا شھادتھا، ولا یجوز أن : وقال أبو حنیفة

  .تقضي فیما لا تصح فیھ شھادتھا
یع الأحكام، ولا اعتبار بقول یرده وشذ ابن جریر الطبري فجوز قضاءھا في جم

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضھم على {: الإجماع، مع قول االله تعالى
  ).٦(في العقل والرأي، فلم یجز أن یقمن على الرجال: ، یعني]٣٤: النساء[} بعض

وھو مجمع على اعتباره، ولا یكتفى فیھ بالعقل الذي یتعلق بھ  : العقلوالشرط الثاني
كات الضروریة، حتى یكون صحیح التمییز، جید الفطنة، التكلیف من علمھ بالمدر

  ).١(بعیدا عن السھو والغفلة، یتوصل بذكائھ إلى إیضاح ما أشكل وفصل ما أعضل
                                                                                                                                                      

 ). ١٠/١٣٧(المغني لابن قدامة ص ) ١(

 ). ٤٧٢/ ٦(مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ) ٢(

 ). ٣٠٩/ ٦(شاف القناع عن متن الإقناع ك) ٣(

 / ٥ / ٢٤: وتاریخ  ) ٣٤/ م : (نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٤(
 . ھـ١٤٣٣

: قال أصبغ ، )١/٦٣(وقد ذھب بعض المالكیة إلى جواز حكم الغلام، فقال في تبصرة الحكام ) ٥(
 . ورب غلام لم یبلغ لھ علم بالقضاء

 والصبي ، ما یفید خلاف المالكیة في تحكیم المرأة)١/٦٣(في تبصرة الحكام لابن فرحون ) ٦(
الجواز في : وفي المذھب في ذلك أربعة أقوال: المازري والعبد والمسخوط إذا ما حُكِّموا فقال

 . الجمیع، والمنع في الجمیع، والجواز إلا في المسخوط والصبي
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 الحریة؛ لأن نقص العبد عن ولایة نفسھ یمنع من انعقاد ولایتھ على :والشرط الثالث
غیره؛ ولأن الرق لما منع من قبول الشھادة كان أولى أن یمنع من نفوذ الحكم 
وانعقاد الولایة، وكذلك الحكم فیمن لم تكمل حریتھ من المدبر والمكاتب، ومن رق 

ق أن یفتي، كما لا یمنعھ الرق أن یروي بعدم الولایة في الفتوى بعضھ، ولا یمنعھ الر
ویجوز لھ إذا عتق أن یقضي وإن كان علیھ ولاء؛ لأن النسب غیر معتبر . والروایة

  .في ولایة الحكم
سبحانھ -لكونھ شرطا في جواز الشھادة مع قول االله   الإسلام؛:والشرط الرابع

  ] .١٤١: النساء[}  المؤمنین سبیلاولن یجعل االله للكافرین على{: وتعالى
  ).٢(ولا یجوز أن یقلد الكافر القضاء على المسلمین ولا على الكفار

، وھذا وإن كان عرف الولاة )٣(یجوز تقلیده القضاء بین أھل دینھ: قال أبو حنیفة
بتقلیده جاریا فھو تقلید زعامة ورئاسة، ولیس بتقلید حكم وقضاء، وإنما یلزمھم 

وإذا . بل الإمام قولھ فیما حكم بھ بینھمحكمھ لالتزامھم لھ لا لزومھ لھم، ولا یق
  .امتنعوا من تحاكمھم إلیھ لم یجبروا علیھ، وكان حكم الإسلام علیھم أنفذ

 العدالة، وھي معتبرة في كل ولایة، والعدالة أن یكون صادق :والشرط الخامس
ي اللھجة ظاھر الأمانة، عفیفا عن المحارم، متوقیا المآثم، بعیدا من الریب، مأمونا ف

الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثلھ في دینھ ودنیاه، فإذا تكاملت فیھ فھي العدالة 
التي تجوز بھا شھادتھ، وتصح معھا ولایتھ، وإن انخرم منھا وصف منع من 

  .الشھادة والولایة، فلم یسمع لھ قول ولم ینفذ لھ حكم
 السلامة في السمع والبصر؛ لیصح بھما إثبات الحقوق، ویفرق  :والشرط السادس

بین الطالب والمطلوب، ویمیز المقر من المنكر؛ لیتمیز لھ الحق من الباطل، ویعرف 
المحق من المبطل، فإن كان ضریرا كانت ولایتھ باطلة، وجوزھا مالك كما جوز 

فأما سلامة الأعضاء شھادتھ، وإن كان أصم فعلى الاختلاف المذكور في الأمانة؛ 
فغیر معتبرة فیھ، وإن كانت معتبرة في الإمامة، فیجوز أن یقضي وإن كان مقعدا ذا 

  .زمانة، وإن كانت السلامة من الآفات أھیب لذوي الولایة
وعلمھ بھا یشتمل على علم   أن یكون عالما بالأحكام الشرعیة:والشرط السابع

وجوز أبو حنیفة تقلید القضاء من لیس من أھل ..... أصولھا والارتیاض بفروعھا
الاجتھاد لیستفتي في أحكامھ وقضایاه، والذي علیھ جمھور الفقھاء أن ولایتھ باطلة، 
وأحكامھ مردودة؛ ولأن التقلید في فروع الشرع ضرورة فلم یتحقق إلا في ملتزم 

  ).٤(لزمھالحق دون م

                                                                                                                                                      

یلاحظ ھنا أن الماوردي لا یعتبر بمجرد العقل الذي ھو ضد الجنون وإنما على حد وصفھ ) ١(
 . الخ....ةبالعقل صحیح التمییز، جید الفطنة، البعید عن السھو والغفل

عن صاحب المنتقى متى كان الحكم بین مسلم وكافر ) ١٠/١١١(نقل القرافي في الذخیرة ) ٢(
  .قضى الحاكم بحكم الإسلام لأن مقتضى عقد الذمة جریان حكم الإسلام علیھم إلا في نكاحھم

 ). ٥٩/ ٩(، البنایة شرح الھدایة )٣١٦/ ٧(العنایة شرح الھدایة ) ٣(

، الأحكام السلطانیة لأبي یعلى الفراء ص )١١٤، ١١٠(الأحكام السلطانیة للماوردي ص ) ٤(
 . مختصرا) ٦٠(
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لثانية   لمسألة 

لسع لتحكي  ا  لمحك في ن   ش 

أدى اللجوء المتزاید بین المتعاقدین على مستوى الدولي إلى التحكیم في حل 
یرھا إلى الاعتراف بشرعیة التحكیم من المجتمع نزاعاتھم التجاریة والمالیة وغ

  .الاقتصادي الدولي
مما حدا بھ إلى وضع التشریعات وتقنینھا بحیث یضمن سلامة الإجراءات اللازمة لھ 
بدأ من موضوعھ ونطاقھ وما یجوز فیھ التحكیم وما لا یجوز، ومرورا باختیار 

تیار وانتھاء بما یترتب على المحكم أو ھیئة التحكیم والإجراءات المتبعة في الاخ
  .التحكیم من آثار، إلى غیر ذلك من قواعد إجرائیة منظمة لعملیة التحكیم

ونظرا لسرعة ما یشھده العالم المعاصر من تطورات انعكست بصورة كبیرة 
ومباشرة على العلاقات الاقتصادیة والتجاریة في العالم وما ترتب علیھا من 

على التحكیم في حلھا لاسیما مع وجود المؤسسات النزاعات بات التعویل فیھا 
  .المتخصصة في الفصل في مثل ھذه النزاعات

فقد حرصت المملكة العربیة السعودیة على مواكبة ھذا التطور الھائل، فقد صدر 
 ھـ، وما تبعھ بعد ذلك من تجدید ١٢/٧/١٤٠٣ وتاریخ ٤٦/المرسوم الملكي رقم م

 ٢٤/٥/١٤٣٣ وتاریخ ٣٤/رسوم الملكي رقم موتحدیث لنظام التحكیم بصدور الم
 ٨ / ٢٦: وتاریخ ) ٥٤١(ھـ، ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

  .لیصبح بدیلا عن النظام القدیم ولائحتھ  ھـ١٤٣٨/ 
وقد جاء النظام الجدید مواكبا ومتماشیا مع ما تشھده المملكة العربیة السعودیة 

طورات اقتصادیة وتنمویة مھمة كما جاء متماشیا مع قانون بفضل االله تعالى من ت
الأونستیرال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، وغیر مخالف لأحكام الشریعة 

، فلم یغفل النظام في )١(الإسلامیة والذي ھو منھج ھذه البلاد وأساس الحكم فیھا
مع عدم الإخلال بأحكام : (مادتھ الثانیة ھذا الأمر، فجاء في نص المادة الثانیة

الشریعة الإسلامیة وأحكام الاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفا فیھا؛ تسري 
أحكام ھذا النظام على كل تحكیم، أیا كانت طبیعة العلاقة النظامیة التي یدور حولھا 

  ).٢)(نزاعال
) ٣(كما قامت المملكة العربیة السعودیة بإنشاء المركز السعودي للتحكیم التجاري

  .لحل النزاعات التي قد تنشأ عن تنمیة الأعمال التجاریة
ومن ثم فإن الحاجة تكون ملحة لبحث شروط المحكم التي نص علیھا نظام التحكیم 

  .في صورتھ الجدیدة ومعرفة مدى ارتباط ھذه الشروط ببحث تحكیم المرأة
  .شروط المحكم في نظام التحكیم السعودي

                                                           

 ). ٣( ھـ دراسة مقارنة ص ١٤٣٣ ھـ ، ١٤٠٣نظام التحكیم السعودي القدیم والجدید ) ١(

 .  ھـ٢٤/٥/١٤٣٣ وتاریخ ٣٤/المادة الأولى من النظام بالمرسوم الملكي رقم م) ٢(

 . المرجع السابق) ٣(
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نصت المادة الرابعة عشرة من نظام التحكیم السعودي الجدید على الشروط الواجب 
  : ي المحكم وقد اشترطت فیھ ثلاثة شروط وھيتوافرھا ف
 :أن یكون كامل الأھلیة .١
 . أن یكون حسن السیرة والسلوك .٢
أن یكون حاصلاً على الأقل على شھادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو  .٣

النظامیة، وإذا كانت ھیئة التحكیم مكونة من أكثر من محكم فیكتفى توافر 
 .ھذا الشرط في رئیسھا

  :كمال الأھلیة: أولا
  .أھلیة الوجوب وأھلیة الأداء: وقد قسم العلماء الأھلیة إلى قسمین ھما

  .صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة لھ وعلیھ: فأھلیة الوجوب ھي
، )١(صلاحیة الإنسان لصدور الفعل منھ على وجھ یعتد بھ شرعا: وأھلیة الأداء ھي

  .أھلیة كاملة وأھلیة قاصرة: وھي المرادة ھنا، وھي تنقسم إلى قسمین
: والمرادة ھنا ھي الأھلیة الكاملة وھي التي تثبت بقدرة كاملة، والمراد بالقدرة ھنا

:  یتعلق بقدرتین- كما قال البزدوي -قدرة الجسم أو العقل، أو ھما معا؛ لأن الأداء 
ك بالعقل، وقدرة العمل بھ وھي بالبدن، والإنسان في أول قدرة فھم الخطاب وذل

أحوالھ عدیم القدرتین، لكن فیھ استعداد وصلاحیة لأن توجد فیھ كل واحدة من 
القدرتین شیئا فشیئا بخلق االله تعالى، إلى أن تبلغ كل واحدة منھما درجة الكمال، 

 الحال في الصبي فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل واحدة منھما قاصرة، كما ھو
الممیز قبل البلوغ، وقد تكون إحداھما قاصرة، كما في المعتوه بعد البلوغ، فإنھ 

 .قاصر العقل مثل الصبي، وإن كان قوي البدن
عبارة عن بلوغ القدرتین أول درجات الكمال، وھو المراد بالاعتدال : فالأھلیة الكاملة
  ).٢(في لسان الشرع

فمما سبق یتضح أن كامل الأھلیة المعتبر شرعا في نظام التحكیم السعودي، ھو كل 
مسلم بالغ عاقل حر، فخرج بقولنا مسلم الكافر والمرتد، وخرج بقولنا بالغ الصبي إذ 

نون ومن في معناه، وخرج بقولنا حر، إن أھلیتھ ناقصة، وخرج بقولنا عاقل المج
  .الرق
  .حسن السیرة والسلوك: ثانیا

وھو الذي تحققت عدالتھ من خلوه من أسباب الفسق، فلم یطعن في سلوكھ أو 
أخلاقھ أو تعلقت بھ تھمة تخل بالشرف من خلال الحكم علیھ في حد أو تعزیر أو 

  . علیھحجر أو إفلاس ما لم یرد لھ اعتباره بعدم ثبوت التھمة
وھو من الشروط المحكم في النظام القدیم، وكان قد جاء في لائحتھ التنفیذیة القدیمة 

لا یجوز أن یكون محكما من كانت لھ مصلحة في النزاع، ومن  "- وھو نص ملغي -

                                                           

 ).١٥١/ ٧ (الموسوعة الفقھیة الكویتیة) ١(

) ١٣٧(، علم أصول الفقھ، عبد الوھاب خلاف ص )١٥٣/ ٧(ة الموسوعة الفقھیة الكویتی)  ٢(
 .وما بعدھا
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حكم علیھ بحد أو تعزیر في جرم مخل بالشرف، أو صدر في حقھ قرار تأدیبي 
  ).١"( إفلاسھ ما لم یكن قد رد إلیھ اعتبارهبالفصل من وظیفة عامة أو حكم بشھر

  .الحصول على شھادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو النظامیة: ثالثا
وقد جاء ھذا الشرط لضمان سلامة وسرعة التحكیم من خلال اشتراط الحصول على 
شھادة جامعیة في العلوم الشرعیة أو النظامیة وھو ما یضمن قدرة المحكم من خلال 
مؤھلھ التعلیمي سواء في حالة كونھ فردا أو رئیسا لھیئة تحكیم على إدارة التحكیم 

  .بصورة سلیمة
ید نسخ ما كان في النظام القدیم من اشتراط ذوي الخبرة كما ویلاحظ أن النظام الجد

، إلا أنھ )٢"(یشترط في المحكم أن یكون من ذوي الخبرة"جاء في مادتھ الرابعة 
 الخبراء مناسبا نص في النظام الجدید على جواز استعانة المحكم بمن یراه من

لموضوع التحكیم وفق القواعد التي قد حددھا النظام فجاء في الفقرة الثالثة من 
یجوز لھیئة التحكیم أن تطلب من الجھة المعنیة : " المادة الثانیة والعشرین ما نصھ

مساعدتھا على إجراءات التحكیم وفق ما تراه ھذه الھیئة مناسبا لحسن سیر التحكیم 
  ).٣..."(ھد، أو خبیردعوة شا: مثل

لھیئة التحكیم تعیین : "وجاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثین ما نصھ
خبیر أو أكثر، لتقدیم تقریر مكتوب أو شفھي یثبت في محضر الجلسة في شأن 

ئل معینة تحددھا بقرار منھا، وتبلغ بھ كلا من الطرفین ما لم یتفقا على غیر مسا
  ).٤"(ذلك

كما أتاحت لضمان سلامة سیر التحكیم مناقشة الخبیر في تقریره من قبل المحكمین 
  .بل وحددت الإجراء المتبع في حالة قیام نزاع بین الخبیر وبین أحد طرفي النزاع

وتفصل ھیئة : " فقد جاء في الفقرة الثانیة من المادة السادسة والثلاثین ما نصھ
التحكیم في كل نزاع یقوم بین الخبیر وأحد الطرفین في ھذا الشأن بقرار غیر قابل 

، وجاء في الفقرة الرابعة من نفس المادة ما ".للطعن بأي طریق من طرق الطعن
لھیئة التحكیم بعد تقدیم تقریر الخبیر أن تقرر من تلقاء نفسھا، أو بناءً على : " نصھ

طلب أحد طرفي التحكیم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبیر، مع إتاحة الفرصة للطرفین 
  ). ٥"(لسماعھ ومناقشتھ في شأن ما ورد في تقریره

وھذا مما لاشك فیھ أغنى عن اشتراط ذوي الخبرة بالموضوع محل التحكیم بقدر 
وجود المعرفة اللازمة بإدارة التحكیم وضوابطھ وشروطھ وآلیاتھ وإجراءاتھ المتبعة 
من قبل المحكم والذي اشترط النظام علیھ ھنا أن یكون من الحاصلین على شھادة 

 تجعل الحاصل علیھا مظنة القدرة والأھلیة والعلمیة جامعیة شرعیة أو نظامیة والتي
  .اللازمة لسیر عملیة التحكیم

                                                           

 .ھـ٨/٩/١٤٠٥وتاریخ ) م /٢٠٢١ / ٧(اللائحة التنفیذیة الصادرة بالأمر السامي رقم ) ١(

 ). ھـ١٢/٧/١٤٠٣ المؤرخ ٤٦/م(نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢(

 . ھـ١٤٣٣/ ٥ /٢٤:وتاریخ ) ٣٤/ م (:ي رقم نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملك) ٣(

 .المرجع السابق) ٤(

 . بقالمرجع السا) ٥(
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لثالثة   لمسألة 

لم لسع م تحكي  لقضا  ق    م

لقد صدر نظام التحكیم الجدید متضمنا الشروط التي یجب توافرھا فیمن یقوم 
شروط التي یجب بالتحكیم، فلم ینص صراحة على جواز تحكیم المرأة بل نص على ال

أن تتوفر في المحكم دون الإشارة إلى جنسھ ذكرا أو أنثى، فقد جاء في المادة 
  :یشترط في المحكم ما یأتي: الرابعة عشرة من نظام التحكیم ما نصھ

   .أن یكون كامل الأھلیة .١
   .أن یكون حسن السیرة والسلوك .٢
عیة أو أن یكون حاصلاً على الأقل على شھادة جامعیة في العلوم الشر .٣

النظامیة، وإذا كانت ھیئة التحكیم مكونة من أكثر من محكم فیكتفى توافر 
  .ھذا الشرط في رئیسھا

وھي شروط عامة تشمل الذكر والأنثى إلا أنھا تبقى مقیدة بما نصت علیھ المادة 
الثانیة من ھذا النظام والذي ینص على إخضاع الإجراءات المتبعة في ھذا النظام إلى 

مع عدم الإخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة : "ریعة الإسلامیة وذلك بقولھأحكام الش
وأحكام الاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفاً فیھا؛ تسري أحكام ھذا النظام 

  ).١... "(على كل تحكیم
تقضي المحكمة المختصة : "بل صرح بذلك في الفقرة الثانیة من المادة الخمسین

التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسھا ببطلان حكم التحكیم إذا تضمن ما یخالف 
  ).٢..."(أحكام الشریعة الإسلامیة والنظام العام في المملكة

صادر من المحكم إذا تضمن ما یخالف وھذا نص صریح یقضي ببطلان الحكم ال
الشریعة الإسلامیة، ومن ثم فقد أبقى النظام الجدل قائما فیما یتعلق بتحكیم المرأة، 
فلم ینص صراحة على جواز تحكیم المرأة ولو مقیدا بقضایا محددة، ولم ینص 

ین صراحة بعدم الجواز وبھذا فقد أرجع المنظم القضیة بھذا إلى اجتھاد من یقوم بتعی
المحكَّم وفق الخلاف الوارد بین الفقھاء في الشریعة الإسلامیة، فمن ترجح عنده 
جواز تحكیم المرأة اختارھا كمحكم  ومن لم یترجح عنده لم یقم باختیار المرأة 
كمحكم ومن ثم فإن المنظم قد أرجع الأمر في تقدیري إلى اختیار طرفي التحكیم 

المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاق طرفي وبناء على ما یترجح عندھما أو إلى 
  .التحكیم على اختیار المحكم وفق الإجراءات المتبعة المنصوص علیھا في ھذا النظام

وإن كنت أرى بناء على ما تقدم في المطلب الأول من ھذه الدراسة وبناء على 
 تصریح المنظم بإخضاع الإجراءات المتبعة في التحكیم إلى الشریعة الإسلامیة
والشریعة لم تحجر واسعا، والخلاف فیھا في مسألة تولي المرأة القضاء خلافا 
معتبرا بین أھل العلم فضلا عن الخلاف حول تحكیمھا والذي اتفقت فیھ كلمة أكثرھم 

                                                           

 .  ھـ١٤٣٣ / ٥ / ٢: وتاریخ ) ٣٤/ م (:دي الصادر بالمرسوم الملكي رقمنظام التحكیم السعو) ١(

 . المرجع السابق) ٢(
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على أنھ أقل رتبة من القضاء كونھ ولایة خاصة أو كونھ من باب الوكالة أنھ یجوز 
  .د ارتضیاھاتحكیم المرأة ما دام طرفي النزاع ق

  موقف القضاء السعودي من تحكیم المرأة
ھـ انعقدت دائرة الاستئناف التجاریة الأولى ٣/٨/١٤٣٧في یوم الثلاثاء الموافق 

بمقرھا بمحكمة الاستئناف الإداریة في المنطقة الشرقیة للنظر في قضیة التحكیم في 
یة تجاریة، نزاع بین شركة سعودیة وفرع لشركة أجنبیة وموضوعھ منازعة مال

حیث لم یتفق الطرفان على تعیین محكم فرد، وبالتالي قام كل طرف بتعیین محكم من 
قبلھ فاختار المدعي رجلا لیكون محكما من طرفھ، واختار المدعى علیھا امرأة 

وقد طعن المدعي في تعیینھا ولكن المحكمة لم تقبل ھذا ). ١(لتكون محكمة من طرفھ
 .الطعن وأقرت تعیین المحكمة

وقد قامت المحكمة بالكتابة لعدد من المحكمین لیكون أحدھم محكماً مرجحاً، ثم 
على ذلك قامت المحكمة بإثبات تعیین . اختارت أقلھم أتعابا وعینتھ محكما مرجحا

ھیئة التحكیم التى أحد أعضائھا امرأة، ثم أصدرت قرارھا بتنفیذ حكم التحكیم بعد 
  ).٢(صدوره 

وبناء على ما سبق من تثبیت محكمة الاستئناف ھیئة التحكیم التي أحد أعضائھا 
امرأة، فإننا نرى أن الأمر یعود إلى اجتھاد المحكمة في ذلك الذي ترجح عندھا جواز 

ا لأن الأمر اجتھادي فإن الاجتھاد كما ھو أن تكون ضمن ھیئة التحكیم امرأة، ونظر
مقرر في الشریعة لا ینقض باجتھاد مثلھ، ونظرا لعدم نص المنظم في الشروط 
الواجب توفرھا على شرط الذكورة في المحكم فإن المطلق یبقى على إطلاقھ ما لم 

  . یأت ما یقیده
  
  
  

                                                           

مكت��ب ال��دكتور ص��لاح   : وھ��ي المحامی��ة ش��یماء الجب��ران حی��ث رش��حھا وكی��ل الم��دعي علی��ھ      ) ١(
 .لحجیلانا

میة و زودتھ مشكورة بالمعلوم�ات ، كم�ا اطل�ع عل�ى ص�ورة ج�زء م�ن        تواصل الباحث مع المحا   ) ٢(
 .  الحكم 
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  الخاتمة
  .أبرز النتائج التي توصل إلیھا ھذا البحث

التأكید على أن التحكیم فرع من فروع القضاء أقل رتبة منھ ومن ثم فإن  .١
الشروط التي تجب في متولیھ لیست شرطا أن تكون ھي نفس شروط 

 . القاضي
أن الخلاف حول تحكیم المرأة خلافا معتبرا بین أھل العلم مبني على خلافھم  .٢

 .في توصیف التحكیم
المملكة العربیة السعودیة لم ینص التوصل إلى أن نظام التحكیم الجدید في  .٣

صراحة ولا ضمنا على تحكیم المرأة وجعل الأمر راجعا إلى ما یترجح عند 
طرفي النزاع في حكم اختیار المرأة ثم ما ترجح عند المحكمة المختصة، 

 . بناء على الخلاف المعتبر في الشریعة الإسلامیة
ا من طرفي النزاع أو من أن المرأة یجوز أن تتولى التحكیم متى تم اختیارھ .٤

المحكمة المختصة باعتبار أن التحكیم ولایة خاصة، وأنھ لا یجوز إبطال 
حكمھا أو حكم شاركت فیھ یكون مبناه على كون المحكم أو ھیئة التحكیم بھا 

 . امرأة، لأنھ لا یبطل اجتھاد بمثلھ نظرا للخلاف المعتبر في المسألة
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  .م٢٠٠٤ھـ، ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، : بیروت
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للبھوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى، 
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤م، عالم الكتب، .، د١ط
للسیوطي، عبد الرحمن بن . الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج .٢٤

، المملكة ١أبو إسحاق الحویني، ط: أبي بكر، جلال الدین السیوطي، تحقیق
  .م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦دار ابن عفان للنشر والتوزیع، : العربیة السعودیة



 - ٣٨٠٨ -

ن عبد للقرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس ب. الذخیرة .٢٥
، ١محمد حجي، سعید أعراب، محمد بوخبزة، ط: الرحمن المالكي، تحقیق

  .م١٩٩٤دار الغرب الإسلامي، : بیروت
لابن ماجھ القزویني، أبو عبد االله محمد بن یزید . ماجھ ابن سنن .٢٦

دار إحیاء الكتب : م.، د١محمد فؤاد عبد الباقي، ط : تحقیق. القزویني
  .م١٩٥٢ فیصل عیسى البابي الحلبي، -العربیة 

سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر  لأبي داود، .سنن أبي داود .٢٧
محمد محي الدین عبد : تحقیق. بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني

  .ت.المكتبة العصریة، د:  بیروت-ط، صیدا. د. الحمید
للترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن  .سنن الترمذي .٢٨

: ، مصر٢ط . أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقیق. الضحاك أبو عیسى
  .م١٩٧٥مصطفى البابي الحلبي، 

مد بن شعیب بن علي أبو عبد الرحمن أح للنسائي،. السنن الكبرى .٢٩
ط . حسن عبد المنعم شلبي وإشراف شعیب الأرناؤوط: تحقیق. الخراساني

  .م٢٠٠١مؤسسة الرسالة، : ، بیروت١
محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري  للبخاري،. صحیح البخاري .٣٠

دار طوق النجاة، : م.د ،١ط . محمد زھیر بن ناصر الناصر: تحقیق. الجعفي
  . ھـ١٤٢٢

 لدار القلم، ٨ عن ط١عبد الوھاب خلاف، ط.  الفقھعلم أصول .٣١
  .ت.مكتبة الدعوة، د: القاھرة

للبابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل . العنایة شرح الھدایة .٣٢
الدین أبو عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي 

 .ت.م، دار الفكر، د.ط، د.د. البابرتي
محمد عبد القادر عطا : لدین ابن تیمیة، تحقیقالفتاوى الكبرى تقي ا .٣٣

  ھـ١٤٠٨دار الكتب العلمیة، : ، بیروت١ط. و مصطفى عبد القادر عطا
لابن حجر، أحمد بن علي بن . فتح الباري شرح صحیح البخاري .٣٤

محب الدین الخطیب ومحمد : حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقیق
  .ھـ١٣٧٩معرفة، دار ال: ط، بیروت.فؤاد عبد الباقي، د

للفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاھر محمد بن . القاموس المحیط .٣٥
: ، بیروت٨محمد نعیم العرقسُوسي، ط : إشراف. یعقوب الفیروزآبادى

  .م٢٠٠٥مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، 
لابن جزي الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن . القوانین الفقھیة .٣٦

دار ابن : ، بیروت١ماجد الحموي، ط:  الغرناطي، تحقیقمحمد بن عبد االله
  .م٢٠١٣ھـ، ١٤٣٤حزم، 
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للبھوتي، منصور بن یونس بن . كشاف القناع عن متن الإقناع .٣٧
دار الكتب : ط، بیروت. صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى، د

  .ت.العلمیة، د
 )م /٢٠٢١ / ٧(الصادرة بالأمر السامي رقم  اللائحة التنفیذیة .٣٨

  .ھـ٨/٩/١٤٠٥وتاریخ 
لابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، . لسان العرب .٣٩

دار : ، بیروت٣ط. جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى
  .ھـ١٤١٤صادر، 

لبرھان الدین ابن مفلح، إبراھیم بن محمد . المبدع في شرح المقنع .٤٠
: ط، الریاض.د. برھان الدینبن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، 

  .م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٣دار عالم الكتب، 
للجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في . مجلة الأحكام العدلیة .٤١

نور محمد، : ط، كراتشي.نجیب ھواویني، د: الخلافة العثمانیة، تحقیق
  .ت.كارخانھ تجارتِ كتب، آرام باغ، د

ء القزویني لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا. مجمل اللغة .٤٢
: ، بیروت٢زھیر عبد المحسن سلطان، ط: تحقیق. الرازي أبو الحسین

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، 
المجموع شرح المھذب، للنووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن  .٤٣

  .ت.م، دار الفكر، د.ط، د.شرف، د
لابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم . المحلى بالآثار .٤٤

م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، .ط، د.د. دلسي القرطبي الظاھريالأن
  .ت.د
الراحجي، إیاس بن منصور، . مسئولیة المحكم في النظام السعودي .٤٥

  .م٢٠٠٨ھـ، ١٤٢٩ن، .ط، الریاض، د.د
لمسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن . المسند الصحیح المختصر .٤٦

دار : ، بیروت)ط.د. (بد الباقيمحمد فؤاد ع: تحقیق. القشیري النیسابوري
  ).ت.د(إحیاء التراث العربي، 

لابن عبده السیوطي، . مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى .٤٧
م، .، د٢ط. مصطفى بن سعد بن عبده الرحیباني مولدا ثم الدمشقي الحنبلي

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥المكتب الإسلامي، 
للمُطَرِّزِىّ، ناصر بن عبد السید أبى . المغرب في ترتیب المعرب .٤٨

: تحقیق. المكارم ابن على أبو الفتح برھان الدین الخوارزمي المطرزى
مكتبة أسامة بن زید حلب، : ، حلب١محمود فاخوري وعبدالحمید مختار، ط

  . ھـ١٣٩٩
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أبو محمد موفق الدین  لابن قدامة، . المغني شرح مختصر الخرقي .٤٩
عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي 

  .ھـ١٤٠٥م، دار إحیار التراث العربي، .، د١الحنبلي، ط
دار النھضة : ، القاھرة١سید أحمد محمود، ط. مفھوم التحكیم .٥٠

  .م٢٠٠٣  العربیة،
مقال حكم تولي المرأة القضاء للدكتور علي بن عبد الرحمن بن علي  .٥١
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لابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني . مقاییس اللغة .٥٢

م، دار الفكر، .ط، د.عبد السلام محمد ھارون، د: تحقیق. الرازي أبو الحسین
  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

للنووي، أبو زكریا محیي . المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .٥٣
دار إحیاء التراث العربي، : ، بیروت٢الدین یحیى بن شرف النووي، ط

  .ھـ١٣٩٢
للنووي، أبو زكریا محیي . منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ .٥٤

م، .، د١عوض قاسم أحمد عوض، ط: الدین یحیى بن شرف النووي، تحقیق
  .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥دار الفكر، 

عدة مؤلفین، عدة دور نشر، وزارة . الكویتیة الفقھیة الموسوعة .٥٥
  .الأوقاف والشئون الإسلامیة بدولة الكویت

یل في شرح مختصر خلیل، للحطاب الرعیني، شمس مواھب الجل .٥٦
الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، 

 -ھـ ١٤١٢م، دار الفكر، .، د٣المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي، ط
  .م١٩٩٢

 ھـ دراسة ١٤٣٣ ھـ ، ١٤٠٣نظام التحكیم السعودي القدیم والجدید  .٥٧
، ٢٠١٧ن،  .ط، الریاض، د.د االله بن عبد الرحمن، دالفایز، عب. مقارنة
  م ٢٠١٨

 المؤرخ ٤٦/م(رقم  نظام التحكیم الصادر بالمرسوم الملكي .٥٨
  ).ھـ١٢/٧/١٤٠٣
 ) ٣٤/ م : (رقم نظام التحكیم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي .٥٩

  .ھـ١٤٣٣ / ٥ / ٢٤: وتاریخ
الله للشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد ا .نیل الأوطار .٦٠

دار الحدیث، : ، مصر١عصام الدین الصبابطي، ط: الشوكاني الیمني، تحقیق
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣
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